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  والستونالسابعةالدورة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
      منع الجريمة والعدالة الجنائية

ــة           ــة الجنائي ــاني عــشر لمنــع الجريمــة والعدال ــائج مــؤتمر الأمــم المتحــدة الث متابعــة نت
والأعمــــال التحــــضيرية لمــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة الثالــــث عــــشر لمنــــع الجريمــــة   

  الجنائية والعدالة
  

  مذكرة من الأمانة العامة    
  

 المـؤرخ   ٢٠١٢/١٧أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعيـة العامـة، في قـراره              
  :، باعتماد مشروع القرار التالي٢٠١٢يوليه / تموز٢٦

  
متابعة نتـائج مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثـاني عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والأعمـال                        

  الجنائية الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالةالتحضيرية لمؤتمر 
 ،إن الجمعية العامة 

 المتعلــق ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٥٦/١١٩ إلى قرارهــا إذ تــشير 
بدور مـؤتمرات الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين ومهمتـها وتواترهـا ومـدتها الـذي                       

ة الــتي ينبغــي بموجبــها أن تعقــد تلــك المــؤتمرات، ابتــداء مــن عــام  أرســت فيــه المبــادئ التوجيهيــ
ــالفقرتين  ٢٠٠٥ ــع الجريمــة     ٣٠  و٢٩، عمــلا ب ــامج الأمــم المتحــدة لمن ــادئ برن  مــن إعــلان مب

  ،)١(عمله والعدالة الجنائية وبرنامج

__________ 
 .، المرفق٤٦/١٥٢قرار الجمعية العامة   )١(  
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 علــى المــسؤولية الــتي تقــع علــى عــاتق الأمــم المتحــدة في مجــال منــع الجريمــة  وإذ تــشدد 
المــؤرخ ) ٧-د( جــيم ١٥٥الجنائيــة، بمقتــضى قــرار المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  والعدالــة 

ــة   ١٩٤٨أغــسطس /آب ١٣ ــة العام ــرار الجمعي ــؤرخ ) ٥ - د (٤١٥ وق ــانون الأول١الم  / ك
  ،١٩٥٠ديسمبر 
 بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصـفها منتـديات             وإذ تسلم  

ية، تــؤثر في الــسياسات والممارســات الوطنيــة وتعــزز التعــاون الــدولي في  حكوميــة دوليــة رئيــس
ذلك المجال عن طريق تيسير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات تتعلـق               

  والدولي، بالسياسة العامة على الصعد الوطني والإقليمي
م المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة    الطابع الاستشاري لمؤتمرات الأم    وإذ تضع في اعتبارها    

الجنائيــة ودورهــا كمنتــديات لتعزيــز تبــادل الخــبرات في مجــالات البحــوث ووضــع القــوانين          
والسياسات وتحديد الاتجاهات والمـسائل المـستجدة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة بـين                  

  ون مختلف المهن والتخصصات،الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثل
 المتعلق بالتنفيـذ    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣ باء المؤرخ    ٥٧/٢٧٠ إلى قرارها    وإذ تشير  

والمتابعــة المتكــاملين والمنــسقين لنتــائج المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات القمــة الــتي تعقــدها الأمــم  
 تـشجع جميـع البلـدان       المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذي أكدت فيـه ضـرورة أن           

وضــع سياســات تتــسق وتتمــشى مــع الالتزامــات المتعهــد بهــا في المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات  
ــم المتحــدة تتحمــل          ــة الأم ــى أن منظوم ــه عل ــم المتحــدة، وشــددت في ــدها الأم ــتي تعق ــة ال القم

ة مسؤولية هامة تتمثل في مساعدة الحكومات على أن تواصل المشاركة على نحـو تـام في متابع ـ                
وتنفيذ الاتفاقات الـتي يـتم التوصـل إليهـا في المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها                       
الأمم المتحدة والالتزامات المتعهد بها في تلك المؤتمرات، ودعـت فيـه هيئاتهـا الحكوميـة الدوليـة                  

ها إلى مواصـــلة العمـــل علـــى تنفيـــذ نتـــائج المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــد  
  المتحدة، الأمم

 ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٢/١٧٣ إلى قرارهــا وإذ تــشير أيــضا  
ــدروس        ــدولي المعــني بال ــق الخــبراء الحكــومي ال ــتي أصــدرها فري ــه التوصــيات ال ــذي أقــرت في ال
المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في اجتماعـه الـذي عقـد في                      

  ،)٢(٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إلى ١٥وك في الفترة من بانك

__________ 
  .، الفصل الرابعE/CN.15/2007/6انظر   )٢(  
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 ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٠ إلى قرارهــا وإذ تــشير كــذلك 
: الذي أيـدت فيـه إعـلان سـلفادور بـشأن الاسـتراتيجيات الـشاملة لمواجهـة التحـديات العالميـة                    

تمـده مـؤتمر الأمـم المتحـدة        نظم منع الجريمة والعدالة الجنائيـة وتطورهـا في عـالم مـتغير الـذي اع               
الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وطلبت فيـه إلى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة أن                 
تنظر في دورتها العشرين في الخيارات المتعلقـة بزيـادة كفـاءة العمليـة الـتي تـضطلع بهـا مـؤتمرات              

بــت فيــه مــع التقــدير بعــرض حكومــة قطــر   الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة ورح  
  ،٢٠١٥استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 

ــشير  ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٦/١٧٩ إلى قراره ــانون الأول١٩ الم ــسمبر / ك ــذي ٢٠١١دي  ال
ر الثالـث عـشر   طلبت فيه إلى اللجنة أن تقر في دورتها الحادية والعشرين الموضـوع العـام للمـؤتم           

وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره وأوصت فيه بالحد مـن عـدد              
بنود جداول أعمال مؤتمرات منع الجريمة الـتي سـتعقد في المـستقبل وحلقـات العمـل الـتي تـنظم                     

  ملموسة، في إطارها بغرض تعزيز إمكانية التوصل إلى نتائج
ــا   ــم     بالأهــداف اوإذ تحــيط علم ــواردة في إعــلان الأم ــة ال ــة والالتزامــات الوطني لإنمائي

  ،)٣(المتحدة للألفية
 علــى أهميــة إدمــاج منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في جــدول أعمــال الأمــم وإذ تــشدد 

المتحدة الأوسع من أجل التصدي لمسائل منها التحـديات الاجتماعيـة والاقتـصادية ومـن أجـل                 
  عيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،تعزيز سيادة القانون على الص

 أهمية الاضطلاع بجميع الأنشطة التحضيرية للمؤتمر الثالـث عـشر في حينـها            وإذ تؤكد  
  بطريقة منسقة،

  ،)٤( في تقرير الأمين العاموقد نظرت 
 للحكومــات إلى أخــذ إعــلان ســلفادور بــشأن الاســتراتيجيات تكــرر دعوتهــا  - ١ 

ــة التحــديات  ــشاملة لمواجه ــةال ــا في عــالم     :  العالمي ــة وتطوره ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم نظــم من
 والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة               )٥(متغير

بعين الاعتبار لدى وضع التشريعات والتوجيهات المتعلقـة بالـسياسة العامـة وإلى بـذل قـصارى                 

__________ 
  .٥٥/٢قرار الجمعية العامة انظر   )٣(  
  )٤(  E/CN.15/2012/21 و Corr.1.  
  .رفقالم ،٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة   )٥(  
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 الأمـر، لتنفيـذ المبـادئ الـواردة في ذلـك الإعـلان، مـع مراعـاة الظـروف           جهدها، حيثما اقتضى  
  الخاصة بالدول التي تمثلها؛ الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية

 التقـدم المحـرز حـتى الآن في الأعمـال التحـضيرية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة                   تلاحظ  - ٢ 
  الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛

 ألا تزيــد مــدة عقــد المــؤتمر الثالــث عــشر، بمــا فيهــا المــشاورات الــسابقة  تقــرر  - ٣ 
  للمؤتمر، على ثمانية أيام؛

إدمـاج منـع    ’’ أن يكـون الموضـوع الرئيـسي للمـؤتمر الثالـث عـشر               تقرر أيضا   - ٤ 
الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع مـن أجـل التـصدي للتحـديات                 

تماعيــة والاقتــصادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي ومــشاركة    الاج
  ؛‘‘الجمهور
، أن يتضمن المؤتمر الثالث عـشر جـزءا         ٥٦/١١٩، وفقا لقرارها    تقرر كذلك   - ٥ 

رفيع المستوى تدعى الدول إلى أن يكون ممثلوها فيـه علـى أعلـى مـستوى ممكـن، مثـل رؤسـاء                      
وزراء عدل، وتتاح فيه للممثلين فرصـة الإدلاء ببيانـات بـشأن           اء أو وزر حكومات أو  دول أو 
  المؤتمر؛ مواضيع
، أن يعتمد المـؤتمر الثالـث عـشر إعلانـا وحيـدا             ٥٦/١١٩، وفقا لقرارها    تقرر  - ٦ 

يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وأن يتضمن الإعـلان توصـيات تجـسد       
ى في الجــزء الرفيــع المــستوى والمناقــشات الــتي جــرت حــول بنــود جــدول   المــداولات الــتي تجــر

  الأعمال وفي حلقات العمل؛
 إلى الأمين العام أن يشجع على مـشاركة ممـثلين مـن كيانـات منظومـة                 تطلب  - ٧ 

آخذا في اعتباره الموضـوع الرئيـسي للمـؤتمر وبنـود     الأمم المتحدة المعنية في المؤتمر الثالث عشر،   
  جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره؛

 على جدول الأعمال المؤقت التالي للمؤتمر الثالـث عـشر الـذي وضـعته         توافق  - ٨ 
  :اللجنة في صيغته النهائية في دورتها الحادية والعشرين

  .افتتاح المؤتمر  - ١ 
  . التنظيميةالمسائل  - ٢ 
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التجارب الناجحة في تنفيذ الـسياسات والاسـتراتيجيات الـشاملة لمنـع الجريمـة                - ٣ 
ــوطني          ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل ــيادة الق ــز س ــن أجــل تعزي ــة م ــة الجنائي والعدال

  .المجال والدولي ودعم التنمية المستدامة، والتحديات الماثلة في هذا
 علـى الـصعيد الإقليمـي، لمكافحـة الجريمـة           التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون       - ٤ 

  .المنظمة العابرة للحدود الوطنية
النهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديـدة ومـستجدة للجريمـة العـابرة                - ٥ 

  .)٦(ملائم للحدود الوطنية، والتصدي لها على نحو
ــة     - ٦  ــة بمـــــشاركة الجمهـــــور في تعزيـــــز منـــــع الجريمـــ ــة المتعلقـــ النـــــهج الوطنيـــ

  .الجنائية والعدالة
  اعتماد تقرير المؤتمر؛  - ٧ 
 أن ينظر في المسائل التاليـة في حلقـات العمـل الـتي تـنظم في إطـار المـؤتمر               تقرر  - ٩ 

  :الثالث عشر
دور معايير الأمم المتحـدة وقواعـدها المتعلقـة بمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في              )أ( 

ــصفة      ــة من ــة فعال ــة جنائي ــم عدال ــاء نظ ــم إرس ــارات     دع ــا الاعتب ــى فيه ــساءلة تراع  خاضــعة للم
الخبرات والدروس المستفادة في مجـال تلبيـة الاحتياجـات الفريـدة للنـساء والأطفـال،                : الإنسانية

  وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛
التجـارب الناجحـة في مجـال التجـريم         : الاتجار بالأشخاص وتهريـب المهـاجرين       )ب( 

لمـساعدة القانونيـة وفي حمايـة الـشهود وضـحايا الاتجـار بـصورة فعالـة، والتحـديات            وفي تبادل ا  
  المجال؛ الماثلة في هذا

تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمـة،         )ج( 
ــا في ذلـــك الـــدروس المـــستفا    دة مثـــل الجـــرائم الإلكترونيـــة والاتجـــار بالممتلكـــات الثقافيـــة، بمـ

  الدولي؛ والتعاون
الخــــبرات : إســــهام الجمهــــور في منــــع الجريمــــة والتوعيــــة بالعدالــــة الجنائيــــة   )د( 
  المستفادة؛ والدروس
__________ 

العـابرة   مختلـف الأشـكال المتطـورة للجريمـة          حـول إجراء مناقشات   إلى  جدول الأعمال   نود  ب هذا البند من     يدعو  )٦(  
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٨١ة   في قرار الجمعيـة العام ـ     المبينة الوطنية، بما فيها الأشكال      للحدود
ما قدراتـه في مجـال التعـاون    يس ـ تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ولا          ” المعنون   ٢٠١١
  .“التقني



A/C.3/67/L.3
 

6 12-52919 
 

 إلى الأمــين العــام أن يعــد، بالتعــاون مــع معاهــد شــبكة برنــامج الأمــم   تطلــب  - ١٠ 
قليميـة للمـؤتمر    المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة، دليـل مناقـشة للاجتماعـات التحـضيرية الإ              

الثالــث عــشر وللمــؤتمر، في الوقــت المناســب، لكــي يتــسنى عقــد تلــك الاجتماعــات في أقــرب   
  العملية؛ ، وتدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في تلك٢٠١٤موعد ممكن في عام 

 إلى الأمـــين العـــام أن ييـــسر تنظـــيم الاجتماعـــات التحـــضيرية  أيـــضا تطلـــب  - ١١ 
المـؤتمر    الموارد الضرورية لمشاركة أقل البلدان نموا في تلك الاجتماعـات وفي           الإقليمية وأن يوفر  

  ؛الأعضاء المتبعة في السابق وبالتشاور مع الدول للممارسةنفسه، وفقا الثالث عشر 
ــى    تحــث  - ١٢  ــة عل ــشاركين في الاجتماعــات التحــضيرية الإقليمي ــود دراســة الم  البن

  الـتي سـتعقد في إطـاره       عمـل ال ومواضـيع حلقـات      ث عـشر   المؤتمر الثال  دول أعمال لجالموضوعية  
يـستند إليهـا في إعـداد مـشاريع التوصـيات والاسـتنتاجات              ذات منحى عملي   توصيات   وتقديم
  ؛المؤتمرنظر فيها يلكي 

 في المؤتمر الثالث عشر علـى أعلـى         يكون ممثلوها  أن    إلى  الدول الأعضاء  تدعو  - ١٣ 
وزراء عـدل، وإلى الإدلاء ببيانـات        وزراء أو  ات أو حكوم  رؤساء دول أو   مثلمستوى ممكن،   

ــشأن ــوع بـ ــؤتمر الرئيـــسي الموضـ ــيعه الفرعيـــة  للمـ ــشاركة وإلى  ومواضـ ــشاطالمـ  في الجـــزء بنـ
  المستوى؛ الرفيع

عـن   في المؤتمر الثالث عـشر       نشيطدور  ب الاضطلاع الدول الأعضاء إلى     تدعو  - ١٤ 
 اتـدريب أخـصائيون ممـن تلقـوا     بمن فيهملعامة، إرسال خبراء قانونيين وخبراء في السياسة ا طريق  
  ؛فيهخبرة عملية ممن لهم  في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واخاص

 ،في إطـار المـؤتمر الثالـث عـشر        الـتي سـتعقد      على أهميـة حلقـات العمـل         تشدد  - ١٥ 
يانــات الكووتــدعو الــدول الأعــضاء والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة  

كتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات      لمالدعم المالي والتنظيمي والتقني     توفير  إلى  الأخرى   المعنية
لقـات  لحلتحـضير   لوالجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة                 

  ؛عميمهاوت بالموضوع ذات الصلة مواد المعلومات الأساسيةالعمل، بما في ذلك إعداد 
 للمنظمــات غــير فرعيــة إلى الأمــين العــام أن ييــسر تنظــيم اجتماعــات  تطلــب  - ١٦ 

ــة         ــا للممارس ــشر، وفق ــث ع ــؤتمر الثال ــشاركة في الم ــة الم ــات المهني ــة والمنظم ــة في الحكومي المتبع
 وأن يتخذ تـدابير مناسـبة لتـشجيع         المهتمةاجتماعات للمجموعات المهنية والجغرافية     و،  السابق

شاركة علـى الم ـ   الدول الأعضاء    تشجعلأكاديمية والبحثية على المشاركة في المؤتمر، و      الأوساط ا 
 مـع   قويـة فرصـة لإقامـة شـراكات       النهـا تتـيح     إ حيـث ،   المـذكورة أعـلاه     في الاجتماعـات   بنشاط

  ؛الشراكات  وصون تلكالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
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حضيرية للمؤتمر الثالث عـشر      الحكومات على الاضطلاع بالأعمال الت     تشجع  - ١٧ 
ــد        ــة، عن ــشاء لجــان تحــضيرية وطني ــا في ذلــك إن ــع الوســائل المناســبة، بم ــة مبكــرة بجمي في مرحل

  الاقتضاء؛
بــرامج الأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصــصة التابعــة لمنظومــة الأمــم   تــشجع  - ١٨ 

ــة     ــة والمنظمــات غــير الحكومي ــة الدولي ــةالمتحــدة والمنظمــات الحكومي ــة او  المعني  لمنظمــات المهني
 على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة في التحـضير للمـؤتمر                الأخرى
  عشر؛ الثالث

 إلى اللجنة أن تتيح وقتا كافيا في دورتهـا الثانيـة والعـشرين لاسـتعراض                تطلب  - ١٩ 
يغة النهائيــة لجميــع التقــدم المحــرز في الأعمــال التحــضيرية للمــؤتمر الثالــث عــشر وأن تــضع الــص 

الترتيبات التنظيميـة والفنيـة المتبقيـة في الوقـت المناسـب وأن تقـدم توصـياتها إلى الجمعيـة العامـة                      
  عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛

يقـدم تقريـرا    لهـذا القـرار وأن    الوافيـة  إلى الأمين العام أن يكفل المتابعـة         تطلب  - ٢٠  
  .والعشرين لجنة في دورتها الثانيةال طريق  إلى الجمعية العامة عنعن ذلك

  


	الدورة السابعة والستون
	اللجنة الثالثة
	البند 103 من جدول الأعمال
	منع الجريمة والعدالة الجنائية
	متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
	مذكرة من الأمانة العامة

	أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة، في قراره 2012/17 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2012، باعتماد مشروع القرار التالي:
	متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلق بدور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها الذي أرست فيه المبادئ التوجيهية التي ينبغي بموجبها أن تعقد تلك المؤتمرات، ابتداء من عام 2005، عملا بالفقرتين 29 و 30 من إعلان مبادئ برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبرنامج عمله()،
	وإذ تشدد على المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د-7) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د - 5) المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 1950،
	وإذ تسلم بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها منتديات حكومية دولية رئيسية، تؤثر في السياسات والممارسات الوطنية وتعزز التعاون الدولي في ذلك المجال عن طريق تيسير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات تتعلق بالسياسة العامة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي،
	وإذ تضع في اعتبارها الطابع الاستشاري لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ودورها كمنتديات لتعزيز تبادل الخبرات في مجالات البحوث ووضع القوانين والسياسات وتحديد الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات،
	وإذ تشير إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذي أكدت فيه ضرورة أن تشجع جميع البلدان وضع سياسات تتسق وتتمشى مع الالتزامات المتعهد بها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وشددت فيه على أن منظومة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية هامة تتمثل في مساعدة الحكومات على أن تواصل المشاركة على نحو تام في متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والالتزامات المتعهد بها في تلك المؤتمرات، ودعت فيه هيئاتها الحكومية الدولية إلى مواصلة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 62/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي أقرت فيه التوصيات التي أصدرها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في اجتماعه الذي عقد في بانكوك في الفترة من 15 إلى 18 آب/أغسطس 2006()،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي أيدت فيه إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وطلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنظر في دورتها العشرين في الخيارات المتعلقة بزيادة كفاءة العملية التي تضطلع بها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ورحبت فيه مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015،
	وإذ تشير إلى قرارها 66/179 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 الذي طلبت فيه إلى اللجنة أن تقر في دورتها الحادية والعشرين الموضوع العام للمؤتمر الثالث عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره وأوصت فيه بالحد من عدد بنود جداول أعمال مؤتمرات منع الجريمة التي ستعقد في المستقبل وحلقات العمل التي تنظم في إطارها بغرض تعزيز إمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة،
	وإذ تحيط علما بالأهداف الإنمائية والالتزامات الوطنية الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تشدد على أهمية إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي لمسائل منها التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومن أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،
	وإذ تؤكد أهمية الاضطلاع بجميع الأنشطة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر في حينها بطريقة منسقة،
	وقد نظرت في تقرير الأمين العام()،
	1 - تكرر دعوتها للحكومات إلى أخذ إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير() والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بعين الاعتبار لدى وضع التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة وإلى بذل قصارى جهدها، حيثما اقتضى الأمر، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة بالدول التي تمثلها؛
	2 - تلاحظ التقدم المحرز حتى الآن في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	3 - تقرر ألا تزيد مدة عقد المؤتمر الثالث عشر، بما فيها المشاورات السابقة للمؤتمر، على ثمانية أيام؛
	4 - تقرر أيضا أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر ’’إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور‘‘؛
	5 - تقرر كذلك، وفقا لقرارها 56/119، أن يتضمن المؤتمر الثالث عشر جزءا رفيع المستوى تدعى الدول إلى أن يكون ممثلوها فيه على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء أو وزراء عدل، وتتاح فيه للممثلين فرصة الإدلاء ببيانات بشأن مواضيع المؤتمر؛
	6 - تقرر، وفقا لقرارها 56/119، أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر إعلانا وحيدا يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وأن يتضمن الإعلان توصيات تجسد المداولات التي تجرى في الجزء الرفيع المستوى والمناقشات التي جرت حول بنود جدول الأعمال وفي حلقات العمل؛
	7 - تطلب إلى الأمين العام أن يشجع على مشاركة ممثلين من كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية في المؤتمر الثالث عشر، آخذا في اعتباره الموضوع الرئيسي للمؤتمر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره؛
	8 - توافق على جدول الأعمال المؤقت التالي للمؤتمر الثالث عشر الذي وضعته اللجنة في صيغته النهائية في دورتها الحادية والعشرين:
	1 - افتتاح المؤتمر.
	2 - المسائل التنظيمية.
	3 - التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة، والتحديات الماثلة في هذا المجال.
	4 - التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
	5 - النهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية، والتصدي لها على نحو ملائم().
	6 - النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.
	7 - اعتماد تقرير المؤتمر؛
	9 - تقرر أن ينظر في المسائل التالية في حلقات العمل التي تنظم في إطار المؤتمر الثالث عشر:
	(أ) دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة خاضعة للمساءلة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية: الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛
	(ب) الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين: التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي تبادل المساعدة القانونية وفي حماية الشهود وضحايا الاتجار بصورة فعالة، والتحديات الماثلة في هذا المجال؛
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